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   2002) لسنة 16مرسوم بقانـون رقم (

  ((((1111)))) ةـبإصدار قانون ديوان الرقابة المالية وا�داري

  
  

  .مملكـة البحـرينملك   نحـن حمــد بن عيسـى آل خليفــة      

  بعد ا�ط�ع على الدستور، 

) 16وعلى قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  ،2002لسنة 

  وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

  وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

  
  رسمنا بالقانون ا"تي:

  المادة ا$ولى

يُعمَـل بأحكـام القانـون المرافـق في شـأن ديـوان الـرقابـة الماليـة 

  وا�دارية. 

  
  

  المادة الثانية

تُصدَر ال�ئحة التنفيذيـة لھذا القانون بمرسـوم بناءً على إقتراح رئيس 

  ديوان الرقابة الماليـة وا�دارية.

  

 
(1)

بموجب المادة الرابعة من     استبدلت عبارة "الرقابة المالية وا�دارية" بعبارة "الرقابة المالية "  
  أينما وردت في ھذا القانون. 2010) لسنة 49رسوم بقانون رقم (ـالم
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ھا وتتضمن ال�ئحة بوجه خاص تنظيم جميع المسائل المحالـة إلي
بمقتضى أحكام القانون المرافق، وكذلك المسائل اEخرى ال�زمة لتنفيذ 

  أحكامه. 

  

  المادة الثالثة

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ ھذا القانون، ويُعمل به من تاريخ 
  نشره في الجريدة الرسمية. 

  
  
  
  

  ملـك مملكـة البحريـن              

  حمــد بن عيســى آل خليفــة                                           

              

  رئيس مجلس الوزراء       

  خليفـة بن سـلمان آل خليفـة                
  
  
  

  صدر في قصر الرفاع: 
  ھـ1423ربيع ا"خر  22  بتاريخ: 
  م2002يـوليــو  3  الموافق:
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  الفصل ا$ول

  هـالديوان وأھدافه وتشكيلاء ـإنش

  (2) ـــ 1ـــ مادة 

يُنشَأ جھاز مستقل يتمتع بالشخصية ا�عتبارية العامة يسمى "ديوان 

  الرقابة المالية وا�دارية"، ويتبع الملك.

يتولى الديوان مھمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجھات 

) من ھذا القانون، ويتحقق بوجهٍ خاص 4في المادة ( المنصوص عليھا

من س�مة ومشروعية إستخدام ھذه اEموال وحسن إدارتھا، بما في 

ذلك الجوانب ا�دارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات 

ا�دارية والرقابة على أداء الجھات الخاضعة للرقابة، وذلك على 

 القانون.الوجه المنصوص عليه في ھذا 
  

  

  (3) ـــ 2ـــ مادة 

يُشكل ديوان الرقابة المالية وا�دارية من رئيس ووكيلين وعدد كافٍ 

من الموظفين الفنيين، ويجوز تعيين وكيل مساعد أو أكثر تبعاً لحاجة 

العمل ومقتضياته، ويلحق بالديوان العدد ال�زم من الموظفين ا�داريين 

   والمعاونين.
  

  

  

  

 
(2)
  .2010) لسنة 49بموجب المرسوم بقانون رقم ( ھذه المادةاستبدلت  
(3)

المرسوم  المادة الرابعة من بموجب وكيلي الديوان" بعبارة "وكيل الديوان" "وكي�/استبدلت عبارة  
  .أينما وردت في ھذا القانون 2010) لسنة 49رقم ( بقانون
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   ـــ 3ـــ مادة 

يتألف ديوان الرقابة المالية وا�دارية من إدارات وأقسام تحدد ال�ئحة 

التنفيذية عددھا وتبين تشكيلھا وتنظيمھا ونطاق اختصاصات كل منھا 

   وأسلوب سير العمل بھا.

  

  يـالثانالفصل 

  الجھات الخاضعة لرقابة الديوان

  ((((4))))ـــ  4ـــ مادة 

  وا�دارية رقابته على الجھات اNتية:يُمارس ديوان الرقابة المالية 

الوزارات وا�دارات والمصالح العامة التي يتألف منھا الجھاز   -أ 

على أن يُستَثنى من تلك ا�داري للدولة والجھات الملحقة بھا، 

الجھات وزارة الداخلية والحرس الوطني وجھاز اEمن الوطني 

سرية متعلقة والجھات اEخرى التي تتضمن ميزانياتھا مصروفات 

  باEمن القومي وذلك بالنسبة لھذه المصروفات.

كما يستثنى من رقابQة الQديوان أيQة جھQة أوجQب الدسQتور أو القQانون 

   مراعاة السرية في شئونھا.

 مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.  -ب 

البلدية وسائر الھيئات المحلية ذات ا�دارة المحافظات وھيئات   -ج 

 ية العامة.الشخصية ا�عتبار

 

(4)
   .2010) لسنة 49بموجب المرسوم بقانون رقم ( الفقرات (أ) (ھـ) (ز)استبدلت  
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الھيئات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة أو   -د 

المحلية ذات بلديات أو لغيرھا من الھيئات للللمحافظات أو 

العامة ما لم يتعارض ذلك مع القوانين الشخصية اVعتبارية 

 المنظمة Eعمالھا.

 عتباريةالشركات التي يكون للدولة أو لشخص من اEشخاص اV-ھـ

%، أو التي تضمن الدولة 50العامة حصة في رأسمالھا تزيد على 

   لھا حداً أدنى من الربح أو تقدم لھا إعانة مالية.

 الجھات التي تنص قوانينھا على خضوعھا لرقابة الديوان.  -و 

أية جھة يعھد الملك إلى الديوان بمراقبتھا بما في ذلك الجھات   -ز 

ارير عن الجھات المستثناة على أن ترفع التق ،المستثناة من الرقابة

 من الرقابة إلى الملك مباشرةً.

  

  الثالثالفصل 

  اختصاصات الديوان

  ـــ 5ـــ مادة 

رقابة Vحقة، وعليه في  لرقابتهيباشر الديوان على الجھات الخاضعة 

  سبيل ذلك مباشرة ا�ختصاصات اNتية:

ا�يرادات التحقق من أن اEجھزة ا�دارية قد قامت بتحصيل   :أو?ً 

المستحقة للدولة وتوريدھا وإضافتھا إلى الحسابات الخاصة بھا، 

 ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجهٍ خاص بما يلي:
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التـدقيـق في المسـتندات والبيـانات والحسـابات للتحقق من   -أ 

 سـ�مة وصحة حساب تلك المستحقات.

المالية التثبت من أن المتحصل ھو المستحق قانوناً وأن العمليات   -ب 

المتعلقة بتحصيل تلك المستحقات وتوريدھا قد تمت بصورةٍ 

نظاميةٍ وأصوليةٍ وفقاً للقوانين واEنظمة واللوائح المالية 

 والحسابية.

التحقق من أنه لم يحصل إعفاء من ضرائب أو رسوم أو تكاليف   -ج 

 في غير اEحوال المنصوص عليھا في القانون ووفقاً Eحكامه.

ً ـثاني التحقق من أن المصروفات قد صُرِفَت بصورةٍ م�ئمةٍ وضمن  :ا

الميزانية وبما يتفق مع  حدود ا�عتمادات المقررة لھا في

اEھداف التي خُصصت من أجلھا تلك ا�عتمادات، وأن عملية 

ا�نفاق بجميع مراحلھا قد تمت طبقاً للقوانين واEنظمة واللوائح 

قوم الديوان في سبيل ذلك بوجهٍ والتعليمات المالية والحسابية، وي

  خاص بما يلي:

 التدقيق في أن ا�عتمادات قد أسُتُعملت ب� إسراف.  -أ 

رف صحيحة، ـة تأييداً للصـدات المقدمـبت من أن المستنـالتث  -ب 

وأن المبالغ المصروفة بموجبھا مطابقة لZرقام المقيدة في 

 الحسابات.

المقررة لكل باب  التحقق من أنه لم يحدث تجاوز ل\عتمادات  -ج 

من أبواب الميزانية أو بند من بنودھا إV بعد الترخيص بذلك من 
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السلطة المختصة وفقاً للقوانين واEنظمة واللوائح والتعليمات 

 الحسابية.

ً ـثالث مراقبة تنفيذ المشروعات ا�نشائية الواردة في الخطة، ويقوم  :ا

  الديوان في سبيل ذلك بوجهٍ خاص بما يلي:

ت من أن إنجاز تلك المشروعات قد تم ضمن حدود التكلفة التثب  -أ 

والمدد المقررة لھا وجاء محققاً لZھداف المحددة في الخطة مع 

 بيان أسباب ا�نحراف والقصور.

 التحقق من س�مة إستعمال ا�عتمادات المقررة لتلك  -ب 

المشروعات في الميزانية، وبأن المبالغ المصروفة خصماً من 

قد صُرِفت على اEوجه التي خُصصت لھا تلك  ھذه ا�عتمادات

 ا�عتمادات.

نه لم يتم مباشرة أي عمل ليس له إعتماد أص�ً في أالتحقق من   -ج 

 الميزانية قبل أن يتقرر له إعتماد إضافي.

التحقق من صحة اEسباب التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق كل أو   -د 

ا�نشائية، بعض ا�عتمادات المقررة في الميزانية للمشروعات 

وأن الوفر في اعتماد عمل معين لم يستخدم في تجاوز اعتماد 

عمل آخر تجاوزاً يفضي إلى زيادة التكاليف النھائية لذلك العمل 

على ا�عتماد المربوط له في الميزانية، بغير إذن من السلطة 

 التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النھائية.
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مراقبة جميع حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات  :رابعاً 

الخاصة بھا، ومن أن أرقامھا  جارية والتثبت من صحة العمليات

مقيدة في الحسابات، وأنھا صحيحة ومؤيدةً بالمستندات المقررة 

  قانوناً.

 ً مراقبة حسابات القروض الممنوحة من الدولة أو إحدى  :خامسا

يوان، أو المعقودة لصالحھا. وعلى الجھات الخاضعة لرقابة الد

الديوان التثبت في الحالة اEولى من توريد أصل الدين وفوائده 

وملحقاته طبقاً لشروط العقد المانح للقرض، والتثبت في الحالة 

الثانية من قيام الدولة أو الجھات المقترضة بتسديد أصل القرض 

أكد في الحالتين وفوائده وملحقاته في المواعيد المحددة لذلك، والت

  من س�مة الشروط المالية الواردة في عقد القرض.

وتسري أحكام ھذا البند على القروض المعقودة بكفالة الدولة أو   

  إحدى الجھات الخاضعة لرقابة الديوان.

فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف  :سادساً 

) من ھذا القانون، والخاصة 4بالجھات المحددة في المادة (

بالتعيينات والترقيات ومنح الع�وات والبدVت والمرتبات 

ا�ضافية والتسويات وما في حكمھا، وكذلك بدل السفر 

�ستيثاق من صحة ھذه القرارات ومصاريف اVنتقال، وذلك ل

مطابقتھا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشئون التوظيف و
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ولقواعد الميزانية وسائر اEحكام المالية والقوانين واللوائح 

  (5)والقرارات المنظمة لموضوعھا. 

 ً فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات  :سابعا

مطابقتھا ، والتثبت من اناتالتأمين والضمان اVجتماعي وا�ع

  للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لھا.

 ً فحص اEوجه التي تستثمر فيھا اEموال العامة في الداخل  :ثامنا

والخارج، وغيرھا من أموال الجھات الخاضعة لرقابة الديوان 

ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة Eعمالھا، ومراجعة 

العائد منھا، وإبداء حسابات ھذه اVستثمارات ومدى م�ءمة 

  (6)م�حظاته في ھذا الشأن.

 ً التفتيش على كافة المستودعات والمخازن والعھد التابعة  :تاسعا

للجھات الخاضعة لرقابة الديوان، ويقوم الديوان في سبيل ذلك 

  بوجهٍ خاص بما يلي:

فحص ومراجعة المستندات والدفاتر والسج�ت والحسابات   -أ 

والمخازن والعُھد المشار إليھا وذلك المستودعات ب الخاصة

 بھا. للتحقق من صحة القيود الحسابية المتعلقة

 التثبت من س�مة عمليات الجرد.  -ب 

 
(5)
 .2010) لسنة 49بموجب المرسوم بقانون رقم ( ھذه الفقرة استبدلت 
(6)
  .2010) لسنة 49بموجب المرسوم بقانون رقم (ھذه الفقرة استبدلت  
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دراسة اEسباب التي تؤدي إلى تكديس المواد المخزونة أو   -ج 

تلفھا، مع بيان كيفية التصرف فيھا واقتراح الوسائل الكفيلة 

.ً� لتجنب حدوث ذلك مستقب

ئل المناسبة للمحافظة على العُھد وصيانتھا إقتراح الوسا  -د 

والقواعد ال�زمة لوضع خطط سليمة لتموين المستودعات 

 والمخازن.

ستيثاق من كفاية اEنظمة واللوائح الصادرة بشأن اV -ھـ

المستودعات والمخازن والعُھد وس�مة تطبيقھا، ولفت النظر 

من أوجه  إلى ما قد يُرى في اEنظمة واللوائح المشار إليھا

 النقص، وذلك للعمل على ت�فيه.

وإذا قامت لدى الديوان دVئل على حدوث عبث بأي من 

جاز له أن  ،المستودعات أو المخازن أو العُھد المشار إليھا

يطالب الجھة المختصة بإجراء جرد فوراً وعليھا القيام به، وفي 

ھذه الحالة يكون للموظف المختص بالديوان أن يشھد عملية 

  لجرد دون أن يشترك فيه.ا

الكشف عن حوادث ا�خت�س وا�ھمال والمخالفات المالية  :عاشراً 

التي تقع في الجھات الخاضعة لرقابة الديوان وتقصي بواعثھا، 

العمل والتي كانت  ةــرات الموجودة بأنظمــوالوقوف على الثغ

أو سھلت حدوثھا  سبباً في وقوعھا أو أعانت على إرتكابھا

  واقتراح وسائل ع�جھا.
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جرد النقود والطوابع واEوراق ذات القيمة للتحقق من مدى  :حادي عشر

  مطابقتھا للقيود.

فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية   :ثاني عشر

لكل من الدولة وغيرھا من اEشخاص المعنوية العامة 

ف إبداء رأي فني مستقل حول الخاضعة لرقابة الديوان بھد

صحة ھذه الحسابات والبيانات المالية المتعلقة بھا والتحقق من 

أنه قد تم اVلتزام في إعدادھا بالقواعد واEصول المحاسبية 

  المعمول بھا.

دراسة تقارير مدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة   :ثالث عشر

مجالس إدارتھا، الديوان والبيانات المالية المدققة وتقارير 

وللديوان ا�ط�ع على أية سج�ت أو دفاتر أو مستندات أو 

  أوراق تتعلق بأعمال ھذه  الشركات. 

ضعة التحقق من س�مة ومشروعية استخدام أموال الجھات الخا :رابع عشر

ذلك الجوانب ا�دارية وباEخص للرقابة وحسن إدارتھا بما في 

  :اNتي

الخاضعة للرقابة لخططھا وبرامجھا التحقق من تنفيذ الجھات   - أ

  المختلفة.

ا�جراءات ا�دارية المعمول بھا  مةءوم�التحقق من س�مة   - ب

في الجھات الخاضعة للرقابة والكشف عن أسباب قصور 

  واقتراح اEساليب البديلة المناسبة. -إن وجد- اEداء فيھا 
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من راجعة أساليب تنفيذ اللوائح واEنظمة ا�دارية للتأكد م  -ج

اVلتزام بتنفيذ أحكام الدستور والقوانين الصادرة في ھذا 

  الشأن.

التحقق من ا�ستغ�ل اEمثل لمرافق الدولة والموارد   -د

  (7)المتاحة.

  

  ـــ 6ـــ مادة 

يقوم الديوان في حدود إختصاصاته المنصوص عليھا في ھذا القانون 

  بما يلي: 

وا�دارية والحسابية ومدى مراجعة اللوائح واEنظمة المالية   -أ 

اVلتزام بتطبيق القوانين واللوائح وأسلوب سير العمليات 

المالية وا�دارية للتحقق من مدى س�متھا، وتحديد أوجه 

النقص والقصور فيھا، واقتراح ما يراه من وسائل �ص�حھا 

وتحسينھا للوصول با�جراءات ا�دارية والخدمات المقدمة 

ا، وحماية اEموال التي تشملھا الرقابة إلى أفضل مستوياتھ

(8) إلى أفضل مستوى من الس�مة والكفاءة والدقة.
 

دراسة وفحص اEنظمة ا�دارية والمحاسبية والرقابة الداخلية   -ب 

المتعلقة ببرامج الحاسب اNلي للتحقق من كفاءة وكفاية تلك 

اEنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيھا، والتأكد من 

 
(7)
  .2010) لسنة 49بموجب المرسوم بقانون رقم ( عشر البند الرابعأضيف  
  .2010) لسنة 49(أ) بموجب المرسوم بقانون رقم ( ةاستبدلت الفقر(8) 
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لك اEنظمة من اVختراق، واقتراح الوسائل المناسبة حماية ت

 لمعالجة أوجه القصور.

التأكد من أن اEھداف الموضوعة والموافق عليھا والتي تم   -ج 

رصد ميزانية لھا من اEموال العامة الخاضعة للرقابة قد تم 

تحقيقھا، وأن الموارد المتاحة لتحقيق تلك اEھداف قد تم 

لتحقيق أكبر قدر ممكن من استغ�لھا بطريقة مثلى 

المخرجات وأن تلك اEھداف قد تم تحقيقھا بأقل قدر ممكن 

من الموارد، وبحث أسباب عدم تحقيق اEھداف أو عدم 

استغ�ل الموارد المتاحة بطريقة مثلى، وتقديم اVقتراحات 

 ال�زمة في ھذا الشأن.

عة دراسة مدى كفاءة العمليات المالية وا�دارية من حيث السر  -د 

والتكلفة والجودة وأدائھا دون تعقيد أو ازدواجية، وبيان 

الموازنة بين المدخ�ت والمخرجات من السلع والخدمات 

لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في استخدام الموارد وبحث 

مدى تناسب وت�ؤم الصرف المالي مع المصلحة العامة 

Vنفاق والجدوى وا�دية منه قتصاالمرجوة ومدى أھمية ا

  وتحديد اEولويات في ا�نفاق.
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 الرابعالفصل 

  مباشرة الديوان ?ختصاصاته

  ـــ 7ـــ مادة 

يُباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليھا في ھذا القانون عن طريق 

التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، وله أن يقوم بھذه العمليات من 

الخاضعة للرقابة ذاتھا، ويجوز أن  تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجھات

  يكون التفتيش مفاجئاً.

وتكون الرقابة التي يُباشرھا الديوان رقابةً شاملة أو إنتقائية وذلك وفقاً 

  للقواعد التي تقررھا خطة العمل التي يضعھا رئيس الديوان.

  

  ـــ 8ـــ مادة 

يكون للديوان الحق في أن يراجع ويفحص إضافةً إلى المستندات 

المنصوص عليھا في القوانين واللوائح والتعميمات المالية وا�دارية، 

أية مستندات أو سج�ت أو أوراق أخرى يرى حسب تقديره أنھا 

Vزمة للقيام باختصاصاته على الوجه اEكمل، وله أن يحتفظ بما يراه 

لحين  ،من المستندات أو السج�ت أو اEوراق، إذا اقتضى اEمر ذلك

Vن أعماله.نتھاء ما  

وتشمل رقابة الديوان الموجودات بكافة أنواعھا بغرض التحقق من 

 س�مة استخدامھا والمحافظة عليھا.
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وتجري عمليات الرقابة في مقر الديوان أو في مقر الجھة التي توجد 

فيھا الدفاتر والحسابات والسج�ت والمستندات المؤيدة لھا، وغيرھا 

وللديوان تقدير ذلك وفقاً لما  .عتهمما يختص الديوان بفحصه ومراج

  يراه محققاً لمصلحة العمل وحسن انتظامه.

  

  ـــ 9ـــ مادة 

على الجھات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة التسھي�ت ال�زمة 

لتمكين موظفي الديوان من مباشرة أعمالھم، وV يجوز لھذه الجھات 

مستندات أو سج�ت أو أوراق اVمتناع عن تقديم ما يطلبه الديوان من 

إV إذا تعلقت البيانات المبينة بھا بالمصروفات المتعلقة باEمن القومي 

  أو ذات السرية العليا.

وللديوان الحق في ا�تصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريھا في 

الجھات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بعد إخطار السلطة المختصة 

  (9)يكون له حق مراسلتھم والتفتيش عليھم.بتلك الجھات، كما 

  

  ـــ 10ـــ مادة 

إذا رفضت أية جھة من الجھات الخاضعة لرقابة الديوان السماح 

لموظفي الديوان القيام بواجباتھم المنصوص عليھا في ھذا القانون، 

يجوز لرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتشميع الصناديق والخزائن 

ا الحسابات والدفاتر واEوراق والمستندات واEماكن التي توجد فيھ

 
(9)
  .2010) لسنة 49أضيفت ھذه الفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم ( 
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المراد فحصھا ومراجعتھا بالشمع اEحمر وختمھا بالختم الرسمي على 

أن يتضمن القرار تعيين موظف أو أكثر من الديوان لتنفيذه، وفي حالة 

بعد الرجوع إلى رئيس  –ممانعة الجھة المعنية أو عدم تعاونھا فيجوز 

لشرطة لتنفيذ القرار وحراسة اEماكن ا�ستعانة برجال ا -الديوان

  المختومة.

ويجب على رئيس الديوان إتخاذ ا�جراءات ال�زمة ل\نتھاء من فض 

 Vثة أيام عمل، وإ�اEختام وجرد الموجودات خ�ل مدة أقصاھا ث

إصدار قرار بإنجاز ھذه  –أو من يفوضه  –جاز للوزير المختص 

  الشأن.المھمة وإعداد تقرير تفصيلي في ھذا 

  

  (10)ـــ  11ـــ مادة 

يتولى الديوان إب�غ الجھات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية 

وا�دارية التي تكشفت له ومطالبتھا باتخاذ ما يلزم لتصحيح 

اVجراءات ا�دارية وتحصيل المبالغ المستحقة لھا، أو التي صرفت 

اEمر إلى الجھة منھا بغير حق خ�ل فترة زمنية معينة، وله إحالة 

المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على 

   وجود جريمة جنائية.

  

 
 (10)
  .2010) لسنة 49استبدلت ھذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ( 
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  (11)ـــ  12ـــ مادة 

يُعتبر جميع المQوظفين فQي الجھQات الخاضQعة لرقابQة الQديوان مسQئولين 

عن تصرفاتھم المتعلقة بالمستندات واEموال التي تشملھا الرقابة وذلQك 

للقواعQد المقQررة فQي ھQذا القQانون وفQي ال�ئحQة التنفيذيQة وتخضQع وفقاً 

جميQQع أعمQQالھم لرقابQQة الQQديوان، علQQى أنQQه بالنسQQبة إلQQى الQQوزراء يكتفQQي 

الديوان بإعداد تقرير بشأن الوقائع أو التصرفات المنسوبة إليھم، ويقدم 

رئQQيس الQQديوان ھQQذا التقريQQر إلQQى الملQQك وكQQذلك إلQQى كQQل مQQن مجلQQس 

   جلس النواب.الوزراء وم

  

  الخامسالفصل 

  المخالفات المالية وا�دارية وما يجب اتخاذه حيالھا

  ـــ 13ـــ مادة 

  : يُعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام ھذا القانون ما يلي:أو?ً 

مخالفة القواعد واEحكام وا�جراءات المالية المنصوص عليھا   -أ 

 واللوائح.في الدستور والقوانين واEنظمة 

مخالفة أحكام الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بھا أو   -ب 

المستقلة عنھا وكذلك الميزانيات الخاصة بالجھات اEخرى 

 الخاضعة لرقابة الديوان.

 
(11)
  .2010) لسنة 49ھذه المادة بموجب المرسوم بقانون رقم (استبدلت  
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كل تصرف خاطئ عن قصد أو إھمال أو تقصير يترتب عليه   -ج 

أن تُصرف بغير وجه حق مبالغ من اEموال التي تشملھا 

ة، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الرقاب

الجھات الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من 

مصالحھا المالية، أو إلحاق ضرر باEموال التي تشملھا الرقابة، 

 أو التأخير في إنجاز المشروعات ا�نشائية.

 ا.خت�س اEموال التي تشملھا الرقابة أو إساءة ا�ئتمان عليھا  -د 

مخالفة أحكام قانون المناقصات والقواعد وا�جراءات الخاصة  -ھـ

بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازن، وكذلك كافة القواعد 

 وا�جراءات والنظم المالية والمحاسبية المعمول بھا.

 ا�رتباط بنفقات غير ضرورية أو V تقتضيھا المصلحة العامة.  - و

  : كما يُعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي: ثانيا

عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لھا في    -أ 

المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو 

 غيرھا في سبيل القيام برقابته.

عدم اتخاذ الجھات الخاضعة لرقابة الديوان ا�جراءات ال�زمة   -ب 

مبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير وجه حق أو التي لتحصيل ال

استحقت وأھُمل في تحصيلھا وذلك خ�ل شھر من تاريخ 

 إب�غھا بذلك من قبل الديوان.
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  (12)ـــ  14ـــ مادة 

  يعتبر من المخالفات ا�دارية في تطبيق أحكام ھذا القانون ما يلي:

عدم الرد على م�حظات الديوان أو مراس�ته أو التأخر في   -أ 

الرد عليھا بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب 

 الموظف إجابة الغرض منھا المماطلة أو التسويف. 

عدم إب�غ الجھات الخاضعة لرقابة الديوان عن المخالفات   -ب 

من تاريخ  المالية وا�دارية التي تكتشفھا خ�ل سبعة أيام

 اكتشافھا.

كل تصرف أو إھمال أو إخفاء للمعلومات يكون من شأنه إعاقة   -ج 

 الديوان عن مباشرة اختصاصاته على الوجه اEكمل.
 

 إعطاء الديوان بيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة.    -د 

عدم اVلتزام بالقوانين واEنظمة واللوائح والقرارات في كافة  -ھـ

شئون التوظيف والموظفين التي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ 

   .الفرص

  
  

 ـــ 15ـــ مادة 

يُسأل عن أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليھا في المادتين 

السابقتين، كل من ارتكبھا، أو ساھم فيھا بأية وسيلة من الوسائل سواءً 

 
، واضيفت الفقرتان (د)(ھـ) 2010) لسنة 49بموجب المرسوم بقانون رقم ( (ج) الفقرةاستبدلت (12) 

   .2010) لسنة 49بموجب المرسوم بقانون رقم (
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بالتحريض أو اVتفاق أو المساعدة، وكذلك كل من تراخى في ا�ب�غ 

  عنھا، أو تستر على مرتكبيھا بأية صورة من الصور.

التأديبية وتوقيع الجزاءات عن ھذه  وتسري في شأن المساءلة

المخالفات أحكام التأديب المنصوص عليھا في قانون الخدمة المدنية 

وVئحته التنفيذية، أو في أنظمة الجھات الخاضعة لرقابة الديوان، أو 

في قانون العمل في القطاع اEھلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  (13) تبعاً لZحوال. 1976) لسنة 23(

  

  ـــ 16ـــ مادة 

إذا إكتشفت أي جھة من الجھات الخاضعة لرقابة الديوان مخالفة مالية 

الديوان  فعليھا أن توافي ،أو إدارية مما نص عليه في ھذا القانون

وذلك بتقرير حول المخالفة مشفوعة بصور المستندات المؤيدة لھا 

  .خ�ل مدة أقصاھا سبعة أيام من تاريخ اكتشافھا

  

  (14)ـــ  17ـــ مادة 

ون أن ـام ھذا القانـيتعين على كل جھة من الجھات الخاضعة Eحك

ت بھا، ـات التي وقعـتُحيل إلى التحقيق ما يتكشف لھا من المخالف

 ق، أنـة ھذا التحقيـھا بنتيجـد إب�غـتشافھا، وعليھا بعـك فور اكـوذل

ازاة المتسبب ـه أو بمجـوع سواء بحفظـراراً في الموضـدر قـتُص

 
 

)13(
بموجب بعبارة (أنظمة الخدمة المدنية)  عبارة (قانون الخدمة المدنية وVئحته التنفيذية)استبدلت  

  .اينما وردت في ھذا القانون 2010) لسنة 49المرسوم بقانون رقم (المادة الرابعة من 
 (14)
  .2002) لسنة 49بموجب المرسوم بقانون رقم ( الفقرتان اVخيرتانأضيفت  
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وان بالقرارات الصادرة بالتصرف ــاة الديـة بموافـعنھا. وتلتزم الجھ

في ھذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرھا من اEوراق 

والمستندات المتصلة بھا وذلك في ميعاد أقصاه سبعة أيام من تاريخ 

  صدورھا.

راءات وعلى الجھة المختصة أن تتبع في التحقيق والتأديب ا�ج

  الخدمة المدنية وVئحته التنفيذية.المنصوص عليھا في قانون 

وتسري أحكام ھذه المادة على المخالفات المالية وا�دارية التي يكون 

 للديوان أسبقية الكشف عنھا وإب�غ الجھة الخاضعة للرقابة بھا.

  

  ـــ 18ـــ مادة 

بحفظ إذا تبين للديوان من فحص اEوراق، أن القرار الصادر 

الموضوع قد جانب الصواب، أو أن الجزاء الذي وُقع على المخالف 

V يتناسب مع المخالفة المرتكبة، كان لرئيس الديوان أن يرد اEوراق 

إلى الجھة مصدرة القرار خ�ل خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودھا 

مستوفاة إلى الديوان، طالباً إليھا إعادة النظر في الموضوع، إما 

ة المخالف إذا كان القرار صادر بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء بمجازا

  الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة.

وعلى الجھة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتُخطره بالنتيجة 

  خ�ل سبعة أيام على اEكثر من تاريخ تسلمھا اEوراق المردودة إليھا.
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 السادسالفصل 

  ومEحظاتهتقارير الديوان 

  ـــ 19ـــ مادة 

يُعِد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحساب الختامي للدولة 

وعن نتائج أعمال  ،والحسابات الختامية للجھات الخاضعة لرقابته

رقابة اEداء والرقابة ا�دارية، يُبين فيه الم�حظات وأوجه أي خ�ف 

  (15) يقع بين الديوان والجھات الخاضعة لرقابته.

يقدم ھذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك و

قبل الموعد المقرر Vعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك 

  التقرير.

ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش 

 فيھا تقرير الديوان، وأن يؤذن له بالتحدث وا�دVء بوجھة نظره في

المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات 

  .متعلقة بھا

  

  (16)ـــ  20ـــ مادة 

يُعد الديوان تقريراً سنوياً بشأن كل شركة من الشركات الخاضعة 

لرقابته ويُقدم ھذا التقرير إلى كلٍ من الجھة ا�دارية المختصة 

با�شراف عليھا وإلى وزارة المالية وإلى مجلس إدارة الشركة خ�ل 
 

(15)
  .2010) لسنة 49استبدلت ھذه الفقرة بموجب المرسوم بقانون رقم ( 
(16)
عبارة "وزارة المالية" بعبارة وزارة المالية واVقتصاد الوطني" بموجب المادة الرابعة استبدلت  

  أينما وردت في ھذا القانون. 2010) لسنة 49المرسوم بقانون رقم (من 
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مدة أقصاھا ث�ثون يوماً من تاريخ تسلم الحسابات المالية المدققة من 

  ركات.ھذه الش

ويجوز لرئيس الديوان أو أحد وكيلي الديوان أو أحد الوك�ء 

المساعدين حضور جلسات الجمعية العامة التي تُناقش فيھا تقارير 

مدققي حسابات الشركة ومجالس إداراتھا، وله أن يتحدث ويدلي 

بوجھة نظره في المسائل محل المناقشة ويطلب ا�يضاحات ويوجه 

   .كون له صوت معدود عند التصويتا�ستفسارات، دون أن ي

  
  ـــ 21ـــ مادة 

لرئيس الديوان أن يُقدم تقارير أخرى خ�ل السنة المالية في المسائل 

التي يرى أنھا على درجة كبيرة من اEھمية تقتضي سرعة إط�ع 

  السلطات المسئولة عليھا.

  
    

  (17)ـــ  22ـــ مادة 

يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل م�حظات يُبلغھا إلى 

الجھات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعھم تلك الجھات، 

وعلى ھذه الجھات موافاة الديوان بردودھا على تلك الم�حظات، وأن 

تُلبي طلبات الديوان، وأن تتخذ ال�زم بشأن تصحيح ا�جراءات 

صيل المبالغ الضائعة أو التي صُرفت بغير حق ا�دارية الخاطئة وتح
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أو التي استحقت وأھمل في تحصيلھا، وذلك خ�ل شھر من تاريخ 

   إب�غھا بذلك.

 السابعالفصل 

  نظام موظفي الديوان

  ـــ 23ـــ مادة 

يُعين رئيس الديوان ويُعفى من منصبه بأمر ملكي، ويُعامل معاملة 

  والبدVت والمزايا المالية. الوزير من حيث المرتب ومعاش التقاعد

  

  ـــ 24ـــ ادة الم

يُؤدي رئيس ديوان الرقابة المالية وا�دارية قبل مباشرته مھام منصبه 

   أمام الملك اليمين التالية:

 مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم أقسم باc العظيم أن أكون"

 والمحافظةالدستور والقانون، وأن أعمل على صيانة اEموال العامة 

عليھا وأن أؤدي أعمالي باEمانة والصدق وأن أحافظ على سرية ھذه 

  اEعمال".

  

  ـــ 25ـــ مادة 

يُشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان الفنية وا�دارية والمالية، 

وعلى الموظفين به، ويُصدر القرارات ال�زمة لتنظيم وإدارة أعماله 

  ويعاونه في ذلك وكي� الديوان.
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وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أحد وكيلي الديوان، ولرئيس 

الديوان أن يُفوض أحد الوكيلين أو أياً من الوك�ء المساعدين للديوان 

  (18) في بعض اختصاصاته المبينة في ھذا القانون.

  

  ـــ 26ـــ مادة 

�حيات التQي Qديوان، الصQوظفي الQى مQبة إلQيكون لرئيس الديوان بالنس

تخولھQQا القQQوانين واللQQوائح للQQوزير بالنسQQبة إلQQى مQQوظفي وزارتQQه. كمQQا 

يكQQون لQQه السQQلطة المخولQQة لQQوزير الماليQQة، وذلQQك فيمQQا يتعلQQق بوضQQع 

تقQQQديرات ونفقQQQات الQQQديوان فQQQي الميزانيQQQة، وفيمQQQا يتعلQQQق باسQQQتعمال 

، دون أن يخضQQع فQQي ذلQQك لرقابQQة رة للQQديوان فيھQQاالمقQQر ا�عتمQQادات

  أو ديوان الخدمة المدنية.مجلس الوزراء أو وزارة المالية 

  

  ـــ 27ـــ مادة 

  يُمثل الديوان أمام القضاء وفي ص�ته بالغير رئيس الديوان.

  

  ـــ 28ـــ مادة 

V يُعفى رئيس الديوان من منصبه وV تنتھي خدمته إE Vحد اEسباب 

  اNتية:

 ا�ستقالة.  -أ 

 بلوغ سن ا�حالة إلى التقاعد.  -ب 

 ثُبوت عجزه عن القيام بمھام منصبه Eسباب صحية.  -ج 
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 إسناد منصب آخر إليه بموافقته.  -د 

  صدور أمر ملكي بإعفائه من منصبه.   -ھـ

 

  (19)ـــ  29ـــ مادة 

يكون تعيين وكيلي الديوان والوك�ء المساعدين بأمر ملكي بناءً على 

 رئيس الديوان.ترشيح 
  

وتسQQري علQQيھم مQQن حيQQث المرتQQب ومعQQاش التقاعQQد والبQQدVت والمزايQQا 

وتسري عليھم  دول رواتب موظفي الديوان،جالمالية ما يرد بشأنھم في 

عنQQد المسQQاءلة التأديبيQQة اEحكQQام المنصQQوص عليھQQا فQQي ھQQذا القQQانون 

  .وال�ئحة التنفيذية

غيرھا من الوظائف بقرار ويكون التعيين في الوظائف الفنية اEخرى و

  .يصدر من رئيس الديوان

ويقصد بالموظف الفني في ھذا القانون كل من يشغل إحدى الوظائف 

الفنية في جدول الرواتب بالديوان، ويشترط فيه أن يكون حاص�ً على 

درجة البكالوريوس أو مؤھل عالٍ في المحاسبة أو الحقوق أو المالية 

   الجھة المختصة بمملكة البحرين.من جامعة معترف بھا من 

  

  ـــ 30ـــ مادة 

V يجوز عزل وكي� الديوان أو الوك�ء المساعدين أو موظفي الديوان 

وظيفة  الفنيين إV بالطريق التأديبي، كما V يجوز نقلھم أو ندبھم إلى
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أخرى خارج الديوان أو إعارتھم إV بعد أخذ رأيھم وموافقة رئيس 

   .الديوان

  

  ((((20))))ـــ  31ـــ مادة 

�ء المساعدين ــديوان أو الوكــي الــديوان أو وكيلــيس الـV يجوز لرئ

أو أي من موظفي الديوان أثناء تولي أي منھم منصبه أن يلي أية 

وظيفة عامة أخرى، كما V يجوز له ولو بطريق غير مباشر أن 

الدولة ولو  يزاول عم�ً مھنياً أو تجارياً، أو أن يشتري ماVً من أموال

بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرھا أو يبيعھا شيئاً من أمواله أو 

 يقايضھا عليه، كما V يجوز له أن يشارك في أية التزامات تعقدھا

  وظيفتـه  نــع بيـة، وV أن يجمـات العامـات أو الھيئـة أو المؤسسـالدول

   .مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو ھيئة أو شركةو

  

  ـــ 32ـــ مادة 

يُحظر على رئيس الديوان ووكي� الديوان والوك�ء المساعدين وجميع 

موظفي الديوان إفشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون عليھا 

أو يطلعون عليھا بحكم عملھم، كما يُحظر عليھم نقلھا أو تسليمھا أو 

ضاء، السماح باVط�ع عليھا لمن V يحق له ذلك إV بإذن من الق

   ويظل ھذا الحظر قائماً حتى بعد انتھاء الخدمة.
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  ـــ 33ـــ مادة 

وجميع يُقدم رئيس الديوان ووكيلي الديوان ووك�ء الديوان المساعدون 

إقراراً يتضمن بياناً بجميع اEموال المنقولة موظفي الديوان الفنيين 

بأسمائھم أو بإسم والعقارية التي يملكونھا ومصدر ھذه الملكية سواءٌ 

أزواجھم أو أوVدھم القصر وذلك عند بدء تعيينھم، وكل خمس 

  .وعند تركھم الخدمة ،سنوات

المساعدون ھذا ا�قرار ويُقدم رئيس الديوان ووكي� الديوان والوك�ء 

، الديوان إلى الملك، ويقدم باقي موظفي الديوان إقراراتھم إلى رئيس

Vقرارات سرية وVع وتكون ھذه ا�عليھا إV في الحاVت  يجوز ا�ط

  .وبالشروط واVحكام التي تحددھا ال�ئحة التنفيذية

  

  ـــ 34ـــ مادة 

كل موظف من موظفي الديوان يخرج على مقتضى الواجب في 

أعمال وظيفته أو يظھر بمظھر من شأنه ا�خ�ل بشرف وكرامة 

وV  تأديبياً الوظيفة أو يضع نفسه موضع الشبھات والريب يجازى 

ر صادر إليه من رئيسه إV ـزاء استناداً إلى أمـى الموظف من الجـيُعف

تنفيذاً Eمر مكتوب بذلك صادر إليه  ة كانـكاب المخالفـإذا ثبت أن ارت

من ھذا الرئيس بالرغم من تنبيھه كتابةً إلى المخالفة، وفي ھذه الحالة 

  تكون المسئولية على مصدر اEمر وحده.

 Vعن خطئه الشخصي.و Vيُسأل الموظف مدنياً إ  
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  ـــ 35ـــ مادة 

  الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعھا على موظفي الديوان 

  الفنيين ھي:

 ا�نذار.  )أ 

 الخصم من المرتب عن مدة V تزيد على الشھر.  )ب 

 الحرمان من الترقية لمدة V تزيد على ث�ث سنوات.  )ج 

 الفصل من الخدمة.  )د 

  

  ـــ 36ـــ مادة 

يكون اVختصاص في إحالة وكيلي الديوان أو الوك�ء المساعدين أو 

موظفي الديوان الفنيين إلى التحقيق لرئيس الديوان، ويتولى التحقيق 

  معھم من يندبه رئيس الديوان لذلك.

  

  ـــ 37ـــ مادة 

يختص بمحاكمة وكي� الديوان والوك�ء المساعدين تأديبياً مجلس 

   تأديب يتألف من:

  رئيسـاً                               مــة التمييــز وكيــل محك  )أ 

  أحد وك�ء محكمة ا�ستئناف العليا  )ب 

  أعضاء              يختـاره المجلس اEعلى للقضـاء

  رئيس المحكمة الكبـرى المدنيـة  )ج 

ويختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبياً مجلس تأديب يتألف 

  من:
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 رئيسـاً                        اVستئناف  العليـاوكيـل بمحكمة   ) أ

  يرشحـه المجلس اEعلى للقضـاء   

   أحد وكيلي ديوان الرقابة المالية وا�دارية أو  ) ب

  أعضاء         أحد الوك�ء المساعدين يرشحه رئيس الديوان       

  مستشار من دائرة الشئون القانونية  ) ج

  الوزراءيرشحـه وزيـر شئون رئاسة مجلس 

وV يكون اجتماع مجلس التأديب صحيحاً إV بحضور جميع أعضائه، 

وتتخذ القرارات بأغلبية اEعضاء، ويبلغ رئQيس مجلQس التأديQب قQرار 

  المجلس إلى رئيس الديوان خ�ل أسبوع من تاريخ صدوره.

ورية، ـوتُعتبر قرارات مجلس التأديب سواء كانت غيابية أو حض

أمام محكمة  ن فيھاـوان ولذوي الشأن الطعـالدي وز لرئيسـنھائية، ويج

بھا،  ا�ستئناف العليا، وذلك خ�ل خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم

وV يترتب على ھذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه، 

)21(.إV إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن
 

  

  ـــ 38ـــ مادة 

مع مراعاة اEحكام المنصوص عليھا في ھذا القانون، تُنظم ال�ئحة 

التنفيذية القواعد المتعلقة بنظام موظفي الديوان الفنيين وغيرھم، وبوجه 

 كفايتھم وترقياتھم ونقلھم وندبھمخاص شروط تعيينھم وتقدير 

  ة ـم وإجازاتھم، واEحكام ا�ضافيـم ومكافآتھـد مرتباتھـوتحدي وإعارتھم
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بمسQQاءلتھم تأديبيQQاً وإنھQQاء خQQدمتھم وذلQQك دون التقيQQد باEحكQQام المتعلقQQة 

   الواردة في قانون الخدمة المدنية وVئحته التنفيذية.

  

  ـــ 39ـــ مادة 

تُنشQQأ فQQي الQQديوان لجنQQة للمQQوارد البشQQرية، تؤلQQف برئاسQQة أحQQد وكيلQQي 

ئQQيس رالQQديوان وعضQQوية أربعQQة مQQن كبQQار المQQوظفين الفنيQQين يختQQارھم 

الQQديوان بقQQرار منQQه، ويحQQدد ھQQذا القQQرار مQQن يتQQولى أعمQQال أمانQQة السQQر 

  (22) .باللجنة

يختQاره وفي حالة غياب أحد ھؤVء أو قيام مQانع لديQه، يحQل محلQه مQن 

  رئيس الديوان بقرار منه.

وتخQتص ھQQذه اللجنQQة بQالنظر فQQي جميQQع شQئون مQQوظفي الQQديوان، وذلQQك 

   وفقاً للقواعد المنصوص عليھا في ال�ئحة التنفيذية.

  

  ـــ 40ـــ مادة 

تسري على جميع موظفي الديوان فيما لم يرد بشأنه نص خاص في 

القواعد واEحكام الواردة في ھذا القانون أو ال�ئحة التنفيذية كافة 

  قانون الخدمة المدنية وVئحته التنفيذية.
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 الثامنالفصل 

  ةــــــــــام متفرقـــــــــأحك

  (23)ـــ  41ـــ مادة 

يكون للديوان ميزانية مستقلة، تُدرج رقماً واحداً تحت قسم خاص في 

  الميزانية العامة للدولة.

الميزانية التفصيلية بموافقة الملك ويضع رئيس الديوان مشروع 

  ويُرسل في الميعاد القانوني إلى وزير المالية.

ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد إليه تحت قسم خاص 

  بالميزانية العامة للدولة.

  

  ـــ 42ـــ مادة 

تتضمن ميزانية الديوان بوجه خاص بياناً بعدد الوظائف ال�زمة له 

  ومرتباتھا.وأنواعھا ودرجاتھا 

  

  ـــ 43ـــ مادة 

يُعQQين بمرسQQوم مQQدقق حسQQابات خQQارجي، يتQQولى أعمQQال التQQدقيق علQQى 

حسابات ديوان الرقابة المالية وا�داريQة، وتكQون مكافQأة المQدقق ـ وفQق 

  اEسس التي تبينھا ال�ئحة التنفيذية ـ على نفقة الديوان.
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  ـــ 44ـــ مادة 

التي تُبين الطرق واEساليب  يضع رئيس الديوان خطة عمل الديوان

التي ينتھجھا الديوان في مباشرة اختصاصاته.  ويجب أن تُحاط خطة 

العمل بالسرية التامة، بحيث V تعلم بمحتوياتھا أي جھة من الجھات 

  الخاضعة لرقابة الديوان.

  

  ـــ 45ـــ مادة 

وبياناتھQا على وزارة المالية موافاة الديوان بالحسQابات الختاميQة للدولQة 

  التفصيلية ومشروعات قوانين ربطھا.

وعلى الجھات الخاضعة لرقابة الQديوان موافاتQه بQاEوراق والمسQتندات 

ال�زمة Eداء أعمالQه، كمQا توافيQه بميزانياتھQا وحسQاباتھا الختاميQة ومQا 

  عليھQQQQQQQا مQQQQQQQن تسQQQQQQQويات وتعQQQQQQQدي�ت إضQQQQQQQافية، ونتQQQQQQQائج  ىجQQQQQQQريُ 

قQQارير ا�نجQQاز وأيQQة حسQQابات الجQQرد السQQنوي للمخQQازن التابعQQة لھQQا وت

   قانوناً. ية، وكل ذلك في المواعيد المقررةأخرى تحددھا ال�ئحة التنفيذ

  

  ـــ 46ـــ مادة 

يُكتفى عند مراقبة الديوان لصرف النفقات السرية أن يقدم الوزير 

المختص كل ث�ثة أشھر إقراراً موقعاً منه يتضمن بيان المبالغ 

 المصروفة خ�ل ھذه المدة من اعتماد النفقات السرية المخصص 
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لوزارته بالميزانية، وشھادة بأن ھذه المبالغ قد تم صرفھا في حدود 

ررة وضمن اEھداف التي خصصت من أجلھا اVعتمادات المق

  ا�عتمادات.

ويبعث الوزير ا�قرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خ�ل 

المدة المحرر عنھا ا�قرار، وعلى رئيس  عشرة أيام من تاريخ انتھاء

  الديوان أن يحافظ على سرية ھذا ا�قرار.

  

  ـــ 47ـــ مادة 

وانQب الفنيQة فQي الھيئQات الخاضQعة للديوان في سبيل مراقبته بعQض الج

لرقابته أن يستعين بمن يرى من الخبQراء والفنيQين والمQدققين، ويصQدر 

بتحديد مكافآتھم وأجورھم قQرار مQن رئQيس الQديوان وذلQك بالنسQبة إلQى 

  كل حالة على حده.
  

  

  ـــ 48ـــ مادة 

تُعرض الخ�فات التي تحدث بين الديوان والجھات الخاضعة لرقابته 

الرقابة التي يمارسھا، للبت فيھا على جھة أو لجنة يصدر  بشأن

  بتحديدھا أمر ملكي.

 




